
 طرابلــس - يثيــــر الاهتمــــام المفاجئ 
لعبدالحميــــد الدبيبــــة، رئيــــس حكومــــة 
الوحدة الوطنية، بفئة الشــــباب من خلال 
ترســــيخ فكرة الــــزواج لديهم وإشــــراكهم 
فــــي الحيــــاة السياســــية جــــدلا واســــعا 
فــــي الأوســــاط الليبية، في حيــــن يعتبره 
مراقبــــون خطــــوة مــــن الدبيبــــة لتحقيق 

مصالح انتخابية وسياسية. 

والتقــــى رئيــــس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفــــي وفداً من منســــقي منتدى 
حوار الشباب السياسي، بديوان المجلس 

الرئاسي في طرابلس.
وبحــــث اللقــــاء القضايــــا المتعلقــــة 
بالشــــباب وأهمية مشــــاركتهم في الحياة 
السياســــية ودورهــــم فــــي تعزيــــز عملية 

المصالحة الوطنية.

ونقــــل المكتــــب الإعلامــــي بالمجلس 
الرئاســــي عن المنفي تأكيــــده على دعمه 
للشــــباب واهتمامه البالغ بهذه الشريحة 
التي يُنتظــــر منها الكثير ويُعــــوّل عليها 
فــــي عمليــــة التنمية وإرســــاء المصالحة 

الوطنية.
وتأمل الحكومة الليبية في أن تنعش 
مبادرة صندوق دعم الزواج آمال الشباب 
في البلاد، من أجــــل تجاوز أحد تداعيات 
الآثــــار الاقتصاديــــة للحــــرب الدائرة في 
البــــلاد على مــــدار عقد كامــــل، والمرتبط 
بعــــزوف الشــــباب عــــن الــــزواج فــــي ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتشــــهد عملية التســــجيل للحصول 
على المنحــــة المقدمة من حكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  برئاســــة  الوطنيــــة 
إقبالا متناميا من قبل الشــــباب في ليبيا، 
وذلــــك منذ إطلاقها عمليا في الخامس من 

سبتمبر الجاري.
وتستهدف المنحة خمسين ألف شاب 
وشــــابة، ممن يعقدون قرانهــــم في الفترة 
الممتــــدة من الثاني عشــــر من أغســــطس 
حتــــى الحــــادي والثلاثين من ديســــمبر 
المقبــــل، بقيمة أربعين ألــــف دينار (8.85 
ألــــف دولار) لــــكل زيجــــة (مناصفــــة بين 

الشاب والفتاة).

وســــبق أن أعلــــن الدبيبة فــــي فعالية 
احتفاليــــة أُقيمت بمدينــــة الخمس غربي 
ليبيا، بمناســــبة اليوم العالمي للشباب، 
تخصيص مليار دينار (222 مليون دولار) 
كـ“منحة زواج“، بالإضافة إلى مليار و700 
مليون دينار (377 مليــــون دولار) قروضا 
سكنية لمســــاعدة الشباب على الاستقرار 

والتقليل من عزوفهم عن الزواج.
وقــــال حينهــــا مخاطبا جمهــــورا من 
الشــــباب ”ابتداء من شهر ســــبتمبر (…)، 
سيحصل خمسون ألف شاب وشابة على 
دعم منحة الزواج بشــــرط أن يقدم الشاب 

ما يثبت إقباله على الزواج“.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن مبادرة 
تعاطــــف  كســــب  إلــــى  تهــــدف  الدبيبــــة 
الشــــباب واعتمادهم كخزان انتخابي في 

الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت أسماء الخوجة -عضو مجلس 
النــــواب- أن مجلس النواب أصدر قانونا 
رقم (5) لســــنة 2019 بشأن إنشاء صندوق 
دعم الزواج، وأنها كانت من ضمن أعضاء 
المجلس الذين دعموا هذا القرار ورحبوا 
به، مشــــيرة إلى أن اعتراضهــــا كان على 

آلية تنفيذ القرار من قبل  الدبيبة.
واســــتغربت في تصريحات صحافية 
”منح مثل هذا المبلغ للشــــاب المقبل على 

الــــزواج دون وجود مســــكن ودون توفير 
مصدر دخل ثابت، ما يجعل الأسرة تواجه 
صعوبات، خصوصًا في ظل غلاء أســــعار 
إيجارات المســــاكن في المدن الرئيســــية 

وغيرها من المدن الليبية“.

وأضافت ”كان من الأجدر صرف هذه 
المبالغ في مشــــروعات صغرى للشــــباب 
لتأمين الحياة الكريمة، أو صرفها كدفعة 
أولى لمشاريع إسكانية في المدن الليبية 
أســــوة بالدول المجاورة“، مشــــددة على 
أن شــــباب ليبيا الذيــــن أنهكتهم الحروب 

يستحقون أكثر من ذلك.
ورأت أن ”الأولــــى من الــــزواج حاليا 
هو المشــــاريع التي توفر للشــــباب حياة 
كريمة وبناء شاب ليبي واع ويملك العلم 
والحرفة التي تضمن له حياة مســــتقرة، 
وبعدهــــا تكون خطوة الــــزواج“، معتبرة 
أن ”قــــرار الدبيبة لم يكن مدروســــا أبدا، 
وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم؛ خاصة 

أنه جــــاء ارتجاليا ومفاجئــــا ولم يخضع 
للدراسة من قبل مؤسسات الدولة كوزارة 

التخطيط مثلا“.
الــــزواج  دعــــم  صنــــدوق  وحــــدد 
الاشــــتراطات الخاصــــة بالحصــــول على 
المنحــــة، وأهمهــــا أن يكون عقــــد القران 
مســــجلا بمنظومــــة الســــجل المدني، مع 
الحصول على رقم قيــــد جديد. ولا تغطي 
المبــــادرة عقد قــــران الليبي مــــن مواطنة 
أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون 

الزواج هو الأول للزوج.
ومنذ الإعلان عن الشــــروط وفتح باب 
التقديم تســــابق شــــباب ليبيون من أجل 
استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل.

وغيــــاب  الأهليــــة  الحــــرب  وجعلــــت 
الأمــــن والأزمــــات الاقتصاديــــة الآلاف من 
الفتيات العازبات في ليبيا يواجهن خطر 
العنوســــة، وأصبحت هذه العوامل عائقا 

أمام زواجهن.
وفي عام 2015 حصد الاقتتال الداخلي 
فــــي ليبيا الذي دام حوالي ثمانية أشــــهر 
الآلاف مــــن الأرواح وتســــبب فــــي  فقدان 
الكثيرين لأفراد من عائلاتهم وذويهم، كما 
تشير التقديرات إلى قتل قرابة عشرة آلاف 
ليبي أغلبهم من الشباب غير المتزوجين 

بنسبة خمس وستين في المئة.

النفايـــات  ملـــف  يـــزال  لا  تونــس -   
الإيطاليـــة الذي تجاوز ســـنة كاملة على 
ظهوره، يثيـــر الجدل في تونس، وســـط 
ترجيحـــات المراقبين بكونه اتخذ صبغة 
سياســـية تهـــدف إلـــى تحقيـــق مصالح 
معينـــة، فـــي وقـــت يفتـــرض أن تعترف 
فيه إيطاليـــا بالخطأ وتشـــرع في إعادة 

النفايات إلى مصدرها.
وأعلنت شـــبكة ”تونـــس الخضراء“ 
أن القضـــاء الإيطالـــي ردّ دعوى الضمان 
المالي التي أقامتها شـــركة ”ســـفيلوبو 
مصدّرة النفايات  ريسورزي آمبيانتالي“ 

إلى تونس بصفة غير قانونية.
التي  بـ“الضبابية  الشـــبكة  ونـــددت 
تكتنف التحركات الدبلوماسية التونسية 
في ما يهم هذه القضية“، متســـائلة عما 
تنتظـــره الدولـــة التونســـية للتحرك في 

خضم هذه التطورات؟
وكان القضـــاء الايطالي قد أصدر في 
الرابـــع والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
حكما بشـــأن قضية النفايـــات المصدرة 
من إيطاليا إلى تونس بشكل غير قانوني 
في الفترة بين مايو ويوليو 2020 يقضي 
بإجبار الشـــركة الإيطاليـــة ”أس آر أي“ 
بتنفيذ قرار ســـلطات مقاطعـــة كامبانيا 
التـــي  الحاويـــات  مـــن  لاســـترجاع 282 
تحتوي على 7800 طـــن من النقايات، في 
أجل لا يتجاوز تســـعين يومـــا بداية من 

التاسع من ديسمبر سنة 2020.

ولم يفصل القضـــاء الايطالي حينها 
في مسألة استعمال الضمان المالي الذي 

كان محل نظره.
وكانت الشركة الايطالية ”أس آر أي“ 
قـــد قدمت شـــكوى لدى المحكـــة الإدارية 

بنابولـــي ضد مقاطعـــة كامبانيا من أجل 
تعليق قرار هذه الأخيـــرة، لكن المحكمة 
قضت في التاســـع من فبراير 2021 بعدم 
اختصاصهـــا في مثل هـــذا الملف ليبقى 

قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.
ومضـــت أكثر من ســـنة منـــذ دخول 
شـــحنات النفايات الإيطاليـــة إلى تونس 
وأكثر من ســـتّة أشـــهر بعد نهاية الآجال 
التي أقرتها اتفاقية بازل لإعادتها إلى بلد 
المصدر، ولازالت هذه النفايات تقبع في 

ميناء سوسة التجاري.
ويـــرى خبراء البيئـــة أن التباطؤ في 
إعادة نقل النفايات إلـــى إيطاليا جريمة 
كبـــرى، معتبريـــن أن هنـــاك تواطؤا بين 

جهات إيطالية وأخرى تونسية.
وأفاد عـــادل الهنتاتي الخبير الدولي 
في البيئـــة والتنمية المســـتدامة وجود 
جهـــات تونســـية ومجتمـــع مدنـــي فـــي 
إيطاليا يحـــركان الملـــف“، قائلا ”هناك 
تواطؤ من جهات إيطالية رسمية متخفية 

بالمافيا“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الشـــركة الإيطاليـــة لـــم تمتثـــل لقـــرار 
المحكمـــة الإيطالية العليـــا، وتونس لم 
تضغـــط دبلوماســـيا كمـــا ينبغـــي على 
الجانـــب الإيطالـــي حتى تتكفل الشـــركة 
بإعـــادة النفايـــات إلى بلادهـــا وتتحمل 

مسؤولية الخسائر والأضرار المادية“.

تونــــس اختارت  وتابــــع الهنتاتــــي“ 
التفاوض مــــع إيطاليا، لكن الآن النفايات 
تجــــاوزت الســــنة، وعلــــى الســــلطات أن 
تصعّــــد فــــي لهجتها حتى تجبــــر الطرف 
الإيطالي على إعــــادة النفايات“ لافتا إلى 
أن ”الرئيــــس قيس ســــعيّد عليه أن يأخذ 
القضية بكل جدية حماية لسيادة تونس“.
واســــتطرد ”تحويــــل النفايــــات مــــن 
إيطاليا إلى تونس جريمة كبرى، والدولة 

الإيطالية هي المسؤولة عما يحدث“.
وســــبق أن نــــددت منظمات تونســــية 
بما اعتبرتــــه ”تراخيا“ من تونس وروما 
في ملف إعادة نفايات منزلية تم توريدها 
بطريقة غيــــر قانونية من البلد الأوروبي، 

بالرغم من انتهاء الآجال القانونية.
وأفــــادت مصــــادر متطابقــــة لوكالــــة 
فرانــــس بــــرس بــــأن حاويــــات النفايات 
المنزليــــة التــــي يُمنــــع تصديرهــــا وفق 
الدولية  والتشــــريعات  التونسي  القانون 
لا تزال في ميناء محافظة سوســــة (شرق) 

منذ صيف 2020 إلى اليوم.
المحكمــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الابتدائيــــة بسوســــة جابــــر الغنيمي في 
تصريح صحافي ”إن السلطات الإيطالية 
فرضــــت على شــــركة ’كومبنــــي‘ (جنوب) 
إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 
تســــعين يومــــا بدايــــة مــــن التاســــع من 

ديسمبر الماضي.

ويلاحق في ”قضية الفســـاد“ ســـتّة 
وعشـــرون شـــخصا من بينهـــم ثمانية 
مســـجونين؛ علـــى غـــرار وزيـــر البيئة 
السابق مصطفى العروي ومسؤولين في 
الجمـــارك وآخر في حالة فرار وهو مدير 
الشركة التونسية الموردة للنفايات وفقا 

للغنيمي.
ويعتبـــر نشـــطاء المجتمـــع المدني 
التونســـي  الدبلوماســـي  التحـــرك  أن 
لـــم يكن في مســـتوى الانتظـــارات، ولم 
ينفوا وجود مصالح سياســـية للأطراف 
المســـتفيدة مـــن الملـــف، مؤكدين على 
وجود أطراف في تونس تساعد الشركة 

الإيطالية في مهمتها.
المتحـــدّث  حمـــدي  حســـام  وقـــال 
الرسمي باسم شبكة تونس الخضراء في 
تصريح لـ“العرب“ إن“ التحرك التونسي 
المســـتوى،  دون  الملـــف  بخصـــوص 
والشركة الإيطالية تريد إدخال السلطات 
التونســـية فـــي متاهـــات لكـــي تربـــح 
وقتـــا إضافيـــا، وهي تتابـــع الموضوع 
وتسعى لاســـتغلال أيّ تصريح تونسي 

خاطئ“.
نشاطها  الإيطالية  ”الشركة  وأضاف 
يندرج في التحرك غير الشرعي للنفايات، 
وهي من نســـيج المافيا، وتعمدت أيضا 
إرســـال نفايات مشابهة إلى دول أخرى، 

وهي تعتبر نفسها فوق القانون“.

وقـــال حمـــدي ”مـــن المؤكـــد توجد 
أطـــراف فـــي تونـــس تســـاعد الشـــركة 
الإيطالية في مهمتها ولو بصفة سلبية، 

وهي تحاول إيجاد مخرج قانوني“.
الإقليميــــة  المشــــاكل  وبخصــــوص 
المشتركة بين تونس وإيطاليا، على غرار 
الهجــــرة غيــــر النظامية، وملــــف التمويل 
الخارجي، أفاد حسام حمدي أن ”إيطاليا 
تريد تســــوية الملف، فــــي المقابل الدولة 
التونسية تسعى لتســــوية ملف النفايات 
بطريقة تفاوضيــــة وقانونية، حفاظا على 
العلاقات الدبلوماسية، وهنا لا بد من ذكاء 
سياسي في التعامل مع الملف الضبابي“.
وفي وقت ســــابق أعربت شبكة تونس 
الخضــــراء عن اســــتغرابها الشــــديد بعد 
تصريحــــات مديــــر عــــام البيئــــة وجودة 
الحيــــاة بــــوزارة البيئة الهادي شــــبيلي 
في ما يتعلّــــق بملف النفايــــات الإيطاليّة 
المــــورّدة إلى تونس بشــــكل غير قانوني، 
وطالبت بإرجاع حاويات النفايات التي لا 
تزال رابضة بمرفأ سوسة التجاري لفائدة 
الشركة التونسيّة المورّدة، إلى مصدرها.

واعتبرت شــــبكة تونس الخضراء أنّ 
”تصريحات شبيلي من شأنها دعم موقف 
الشــــركة الإيطاليــــة المصــــدرة للنفايــــات 
والحكومــــة الإيطاليّــــة وتمكينها من ربح 
المزيــــد من الوقــــت لإرجاع هــــذه القنبلة 

الموقوتة“.

 الربــاط - كشــــف عمــــر هــــلال، الممثل 
الدائــــم للمغرب لــــدى الأمــــم المتحدة، أن 
المملكــــة وافقت على تعيين ســــتيفان دي 
ميستورا مبعوثا شخصيا للأمم المتحدة 

إلى الصحراء المغربية.
وقال الســــفير عمر هلال، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ”الأمين 
العام للأمم المتحدة شــــرع في مشاورات 
مــــع أعضاء مجلس الأمــــن من أجل تعيين 
دي ميستورا في هذا المنصب الشاغر منذ 

مدة طويلة“.
وأضاف هــــلال أن ”الإعلان عن تعيين 
المبعوث الأممي الســــابق إلى سوريا في 
المنصب الجديد ســــيتم في غضون الأيام 
المقبلــــة، بعــــد موافقــــة أعضــــاء مجلس 

الأمن“.
وأكــــد المتحــــدث أن ”المغــــرب يدعم 
جهــــود الأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة 
للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي 
ودائــــم للنــــزاع الإقليمي حــــول الصحراء 

المغربية“.
وعبر عمر هلال عن اســــتعداد المغرب 
لدعــــم جهود دي ميســــتورا لتســــوية هذا 
النــــزاع الإقليمــــي وفقا لقــــرارات مجلس 
الأمــــن الصــــادرة منذ ســــنة 2007، خاصة 
و2548  و2494  و2468   2440 لقــــرارات 
التي كرســــت عملية الموائد المســــتديرة 
مــــع المشــــاركين الأربعة، في إشــــارة إلى 
الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وشدد على أن ”المملكة المغربية أكدت 
رسميا، خلال جلستي المائدة المستديرة 
الســــابقتين في جنيف بحضور الوزيرين 
الجزائريين عبدالقادر مســــاهل ثم رمطان 
لعمامرة، أن حــــل الخلاف حول الصحراء 
المغربية لن يكــــون إلا بالحكم الذاتي ولا 
شيء غير الحكم الذاتي؛ وذلك ضمن إطار 

السيادة المغربية ووحدة أراضيها“.
موضــــوع  المغربيــــة  والصحــــراء 
نــــزاع منذ عقــــود بيــــن المغــــرب وجبهة 
البوليســــاريو المدعومــــة مــــن الجزائــــر، 
وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة ضمن 

”الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“.
ولم يتم اســــتبدال آخر مبعوث خاص 
للأمــــم المتحدة الألماني هورســــت كوهلر 
وكان  مايــــو 2019،  فــــي  اســــتقالته  بعــــد 
أنطونيــــو غوتيريــــش قد اقتــــرح أكثر من 
عشــــرة مرشــــحين في العامين الماضيين 
لخلافة كوهلر، ولكــــن لم يحصل أي منهم 

على إجماع الأطراف المعنية.
متمرس  دبلوماسي  ميســـتورا  ودي 
شـــغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. 
وقـــد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
2018) والممثـــل  إلـــى ســـوريا (2014 – 
الخـــاص للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
في العراق (2007 – 2009) وأفغانســـتان 

.(2011 – 2010)
وأكــــد الســــفير المغربــــي فــــي الأمم 
المتحدة عمر هلال أنــــه ”بمجرد تعيينه، 
كما نأمل ذلك، يمكن للســــيد دي ميستورا 
أن يعــــول علــــى تعــــاون المغــــرب ودعمه 
الثابت في تنفيذ مهمته لتيســــير التوصل 

إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي“.
وقــــد بــــاءت كل محاولات حــــلّ النزاع 
بالفشــــل حتــــى الآن. ومنذ اســــتقالة آخر 
مبعوث للأمم المتحدة توقفت المفاوضات 
الرباعية التي تضم المغرب والبوليساريو 

والجزائر وموريتانيا.

المغرب يؤيّد 
تعيين دي ميستورا 

مبعوثا لصحرائه
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طفــــــى على الســــــطح مجــــــددا ملف 
إلى  المصــــــدرة  الإيطالية  ــــــات  النفاي
تونس بصفة غير قانونية، ولئن اعتبر 
مراقبون أن النشــــــاط الدبلوماســــــي 
بشــــــأن الملف ضعيف، فــــــإن أطرافا 
أخــــــرى رجحت أن تكــــــون القضية 
قد اتخذت بعدا سياســــــيا بإشراف 
أطراف إيطالية وتونســــــية مشتركة، 

تسعى لتحقيق أهداف معينة.

هل يتحول ملف النفايات الإيطالية في تونس
إلى أزمة سياسية؟

القضاء الإيطالي يرفض دعوى الشركة الإيطالية مُصدّرة النفايات إلى تونس

من المستفيد من تواصل الأزمة؟

خالد هدوي

كان من الأجدر صرف 
هذه المبالغ في مشاريع 

صغرى للشباب

أسماء الخوجة

الدبيبة يغازل شباب ليبيا

وجود أطراف في 
تونس تساعد الشركة 

الإيطالية في مهمتها

حسام حمدي

هناك تواطؤ من 
جهات إيطالية رسمية 

متخفية بالمافيا

عادل الهنتاتي

الاهتمام المفاجئ للدبيبة بالشباب يثير جدلا في ليبيا


